
  443_425:، ص2020-04:  العدد/ 34:المجلد                            1حولیات جامعة الجزائر 

425
  Boualem40000@yahoo.fr::یمیلالإ, عبد العالي بوعلام : المؤلف المرسل

  وضوابط الأخذ بهاالشرعیة یقة الرخصةحق

The truth of the Islamic license, its concept and the rules of its introduction

1عبد العالي بوعلام

Boualem40000@yahoo.fr,)الجزائر(جامعة غردایة, كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة1

2020/دیسمبر: تاریخ النشر 16/10/2020:بولتاریخ الق   28/07/2019: لتاریخ الإرسا

  

  الملخص 

إنّ حیث وضوابط الأخذ بها، الرخصة الشرعیة حقیقة: ا بعنوانموضوعتناول في هذا المقال العلميّ سأ

ذان یقع فیهما والمشقة اللّ في رفع الحرجالمتمثلوجهها تعدّ للرخصة أهمیة كبرى في أحكام الشریعة الاسلامیة؛ إذ 

ا ومن هذا المنطلقفیهاملا من عوامل المرونة والتجدید ععلیهم، كما تعدُّ أیضا والتسهیل والتیسیرفینالمكل

وماهي الضوابط اللازم توفرها للأخذ بها؟ الرخصة الشرعیة ما هو مفهوم:في التاليلت اشكالیة هذا البحث تمثّ 

من بیان مفهومها في لة ة جوانب متمثّ من عدّ وللإجابة عن هذا التساؤل كان لابد من دراسة الرخصة الشرعیة 

التعریج على القواعد الفقهیة المندرجة تحت القاعدة الكلیة ومن ثمَّ تعریفها وذكر مشروعیتها وأنواعهاخلال

  .رها للأخذ بالرخصة الشرعیةابط اللازم توفّ و وفي نهایة هذا المقال تمَّ التطرق إلى الضالمتعلقة بها

  .الأسباب، الضوابطة، التیسیر، رفع الحرج،الرخصة الشرعیة، المشقّ :الكلمات المفتاحیة

Abstract

In this scientific article, we will discuss the subject: The truth of the Islamic license, its 
concept and the rules of its introduction. The license is of great importance in the provisions 
of the Islamic Shariah. It is the face of lifting the embarrassment and hardship in which the 
taxpayers are located, facilitating and facilitating them. In this sense, the problem of this 
research was the following: What is the concept of the Shariah license and what are the 
necessary controls to be followed? In order to answer this question, it was necessary to study 
the Shari'ah license in several ways, namely, the statement of its concept represented in its 
definition, its legitimacy and its types, and hence the scope of the jurisprudential rules that fall 
under the general rule related thereto. At the end of this article, the officer required to take the 
legal license was addressed   .

Keywords: Sharia license, hardship, facilitation, lifting embarrassment,raisons, controls .
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  مقدمة

لذا وجب أن تكون عامة؛ذه الشریعة خاتمة لجمیع الشرائعأن تكون هوجلَّ من حكمة االله عزَّ إنّ 

رــــــــــــــــــ ــــّمستوعبة لجمیع أنواع التكلیف والمكلفین زمانا ومكانا ومضطردة في تحقیق مصالحهم حسب تغی

ومنهم بدایة الیف الشرعیة كما وردت في الشرع فمن المكلفین من یقدر على تأدیة التك؛ ظروفهم وأحوالهم

در على أدائها فقد أخذ ، فمن قرعسجز أو نسیان أو وقوع في حرج و ا لعإمَّ ؛ من لا یقدر على ذلك

جانب عظیم الإسلامللرخصة في فومنه . ل إلى الرخصةه یتحوّ فإنّ لعذر ومشقّةومن عجزبالعزیمة 

تعمل على رفع الحرج عن المكلفین وسبیل یقومون والمعاملاتع التكالیف والعباداتبه جمیع أنواصبغ 

د لو لم تحدَّ ،ومآلها عظیم، لذا فكان خطبها جسیم شرعهعلى وجه آخرتبارك وتعالى به بعبادة االله 

  .هیتها وتحفظ شروط الأخذ بهاما

شرعیة هذه القیمة إذا كان للرخصة ال:ما یليل فیشكالیة هذا المقال تتمثَّ كانت إالسابقمن المنطلق

  المعتبرة للأخذ بها؟والضوابطهي الدوافعوما عموما ما هو مفهومها فالشریعة الاسلامیة،في 

الوصفي باعتباره الغالب على المنهج اعتمدت في هذه الدراسة هذا الاشكال المطروحوللإجابة عن 

التعریج على ا یقابلها ومن ثمّ وذلك بالقیام بشرح مفهوم الرخصة وتقسیماتها ومالشرعیةدراساتالفي 

والنقاط المندرجة في من خلال تحلیل بعض العناصروضوابط الأخذ بها وكذا المنهج التحلیليأسباب

ة بالنسبة لخطّ ا وأمّ ،جزئیاتهالمنهج المقارن من خلال المقارنة بین بعض واستخدمت كذلكهذا المقال

  :هي كالتاليسابق،بعمومها عن الاشكال الربعة مطالب تجیبأمته إلى هذا المقال فقد قسّ 

.قسامهاالرخصة وأتعریف: المطلب الأول

  .صمشروعیة الترخالمطلب الثاني

  .القواعد الفقهیة التي لها علاقة بالرخصة:المطلب الثالث

  .أسباب وضوابط الأخذ بالرخصة: المطلب الرابع

  الرخصة وأقسامهاتعریف:المطلب الأول

  :جاء في تعریفها ما یليتعریف الرخصة:الفرع الأول

  :لغة- أولا

جاء في ؛ الخشونةالصعوبة والتشدید وضدَّ ضدَّ الغلاء و ضدَّ :رَخُصَ وهيمادة منةُ صَ خْ الرُ 

في هُ ورَخَّصَ لَ هُ لَ هَّ وسَ هُ رَ سَّ ا یَ إذَ ،رَخَّصَ لنا الشارع في كذا تَرْخِیصاً وأَرْخَصَ إٍرْخَاصاً : "القاموس المحیط

  .لیسر والسهولة والنعومةا:إذافهي،1"لأمر إذا أذن له فیه والرُّخَصَةَ بفتح الخاء المكثر من الأخذ بهاا

  اصطلاح- ثانیا

  .دة تعاریف للرخصة انتقینا أحسنهما والمتداولان كثیرا في كتب أصول الفقههناك عّ 

  .2"لیل لعذرالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الد":الامام البیضاويتعریف -1
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ه لم یثبت على لأنَّ ؛ى رخصةا أباحه االله من الأكل والشرب فلا یسمَّ احترازا عمّ :على خلاف الدلیل:وقال

  .ة والحاجةالمنع منه دلیل والعذر المشقَّ 

الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناءا من : "؛ حیث قالالثاني تعریف الإمام الشاطبيالتعریف -2

  :4عبد الكریم نملة بسببالدكتورواختاره.3"ع مع الاقتصار على مواضع الحاجةیقتضي المنأصل كليّ 

 َّوالتي نوجزها حسب قوله في شكل عناصرر على شروط الأخذ بالرخصةه متوفّ أن:  

 علیهالها دلیل یدلُّ أنّ یكون.  

 َّى یستطیع أن یعدل من حكم العزیمة إلى حكم الرخصةلابد من وجود العذر في المكلف حت.

 َّبل وضعها الشارع للتخفیف عن المكلفین،أحكام الرخصة لیست هي الأحكام الأصلیةأن.

 َّه جامع لأفراد الرخصة وأنواعهاأن.  

 َّه مانع من دخول غیر تلك الأفراد فیهاأن.

 َّهة إلى التعاریف الأخرى التي ذكرها الأصولیونالموجَّ الاعتراضاته سالم من أن.

رفع بمعنى الذي هوللرخصة و الاصطلاحيالمعنى اللغوي اقتبس المعنى ه من یتبیَّن ممَّا سبق، أنَّ 

.الحرج والضیق والعنت والترغیب في التیسیر والتسهیل

.لابد من الاشارة إلى ما یقابلها وهو العزیمة،عند تعریف الرخصةو 

  :على النحو التاليفتفعرّ : تعریف العزیمة-ثالثا

  :لغة- 1

:ر، جاء في المصباح المنیرلإرادة المؤكدة على أمر من الأمو القصد أو اهانَّ بأجاء في تعریفها 

إذا اجتهد ،إذا عقد ضمیره على فعله وعَزَمَ عَزِیمةً وعِزْمَةً بَ رَ عَزَمَ على الشيء وعَزَمَهُ عَزْماً من باب ضَ "

  .5"فریضته التي افترضها والجمع عزائم: أي،في أمر وعزیمة االلهوجدَّ 

  :أنَّهاالأصولیین بـفهاحیث عرَّ : لاحااصط- 2

ار،6"حكم ثابت بدلیل شرعي خال عن معارض راجح"-أ   .وهو تعریف ابن النجَّ

  .7في تعریف آخر"الحكم الثابت من غیر مخالفة دلیل شرعي"-ب

  .هو الرخصةفي الشرع وما خالفه وعارضه لعذر العزیمة هي الحكم الثابت فعلى هذا فإنَّ 

.8"ما شرع من الأحكام الشرعیة ابتداء": بقوله أنّهابتعریف آخرالشاطبيالامام عرّفها بینما - ج

  9:ومعنى شرعیة العزیمة ابتداء

  .تشمل كل العباد وجمیع الأحوال والظروفأنَّها- 

لم تسبق في شریعتنا بأحكام أخرى في موضوعها، فالحكم الناسخ لحكم آخر فهو كالابتدائي وأنّها - 

.تحت العزیمة أیضاویدخل 

،بتداءاابعد وجود سببه فكان تشریعهإلاّ ،إذ لا وجود لهذا الحكم؛ما شرع لسبب اقتضى تشریعه- 

.الأندادكتحریم سبّ 
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.كالبیع والحدود الشرعیةصلحة العامة لتشریعه من أجل الأمر،ما دعت الم- 

¦ § ¨ ©  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ M: كقوله تعالى،تدخل المستثنیات من العمومات- 

°¯ ® ¬ « ªL)حال فيإلاَّ فاالله حرّم أخذ شيء من المهر المستحق للمرأة)229: البقرة

  .الخوف من التقصیر في حقوق االله فیكون عدم الأخذ في هذه الحال عزیمة

  :هيسلك العلماء في تقسیمهم للرخصة ثلاثة مسالك:أقسام الرخصة:الفرع الثاني

  : ابلةمنهج الشافعیة والحن- أولا

  .10مدار تقسیم الرخصة هكذا عندهم هو العذرو ء الأئمة الرخصة إلى أنواع أربعةم هؤلاقسَّ 

  :الرخصة الواجبة- 1

ودلیله قوله الاضطراروهو حالة ،ووجوب هذه الرخصة سببه العذر،كأكل المیتة للمضطروذلك 

  ).195:البقرة(M� ~ } | {z yx w v u t L: تعالى

  :ندوبةالرخصة الم  - 2

ةبسبب مظنَّ ؛ثة أیام فصاعدا وهذه رخصة مندوبةكقصر الصلاة للمسافر الذي سفره یبلغ ثلا

  .11)ق بها علیكم فاقبلوا صدقتهصدَّ هذه صدقة تَ : (�دلیله قوله ، ة فیهحصول المشقَّ 

  :المباحةالرخصة - 3

لأصلي؛ إذ الأصل وهو على خلاف الدلیل ارخصة دعا إلیها العذر والحاجةهوفالسلم:مثل

وم إلىــــــــــمعللوم ووزن ــــــــف في كیل معلّ ــــــــلف في تمر فلیســــــــمن أس:(�ودلیله ،عدومـــــــتحریم بیع الم

.12)ل معلومـــــــأج

  :المكروهةالرخصة - 4

_ M:ه تعالىلقول؛رر بالصومضمسافر الذي لا یتاللوا له بفطر روا عنها بخلاف الأولى ومثّ وعبّ 

f e d cb a ` L)لقوله تعالى؛ما كانت رخصة خلاف الأولى، وإنّ )184:البقرة :

Mf e d cb a  ̀ _ L)غیر جازم وهو افالصوم مأمور به أمر : قالوا) 184: البقرة

.ا غیر صریح وهو خلاف الأولىیتضمن النهي عن تركه وما نهي عنه نهیَّ 

  :13الرخصة إلى أربعة أنواعبدورهمالحنفیةم علماءقسَّ : منهج الحنفیة- ثانیا

  :إباحة الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة- 1

: قوله تعالى،ظ بالكفر عند الإكراه علیه بالقتل مع اطمئنان القلب بالإیمان والدلیلالتلفُّ :ومثله

M X W V U T S R Q P O N ML)ىوتسمَّ ) 106:النحل:

  .فیهتر رخصة بالرخصة الحقیقیة أو 
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  : فة تلحق المكلّ إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقّ - 2

M N M L K J I H G F E: كإباحة الفطر في رمضان للمسافر، قال تعالى

O L )رخصة حقیقیة:ىوذلك لدفع المشقة عنهما وتسمّ )...184:البقرة.

  : إباحة العقود والتصرفات التي یحتاج إلیها الناس- 3

.نا وهذا العقد أجیز للحاجة رخصة مجازاوه كما هو عند الشافعیة والحنابلة مبیّ كعقد السلم ونح

  :رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة- 4

:ى عندهمكقطع الأعضاء للتكفیر عن ذنبها وكقتل النفس للتوبة من العصیان وهذا ما یسمَّ 

  .النوعه لا عزیمة تواجه هذالأنّ ؛بالرخصة مجازا

  : منهج الشاطبي-ثالثا

ها نوع واحد وهو الإباحة فقط نفى الشاطبي أن یكون للرخصة حكم الوجوب أو الندب وذكر أنَّ 

الإباحة التي تفید وعلى كل فإن الإباحة التي قصدها الشاطبي هنا فهي "، 14أسباب تدعم رأیهوذكر عدّة

  .15"یر بین الفعل والتركالجواز ورفع الحرج والإثم ولیس معناها هو التخی

  :مشروعیة الترخص:المطلب الثاني

ة الرخصة ة لم تدل صراحة على حجیّ أدلّ الدالة على مشروعیة الترخُّص؛ةنوعین من الأدلّ لدینا 

  .ت علیها صراحةوأخرى دلَّ 

  ة الرخصةآیات وأحادیث لم تدل صراحة على حجیّ :الفرع الأول

  :یات الدالة على الترخیص في القرآن الكریم إلى أربعة أنواعیمكن تقسیم الآ: من القرآن- أولا

  :آیات التیسیر والتخفیف- 1

̄ M:قوله تعالى: مثال ذلك ® ¬ « ª © ¨ § L)وكقوله ) 185:البقرة

§ M :في آیة اخرىوقوله ) 28:النساء(M 7 6 5 43 2 1 0 / L: أیضا

 ®¬ « ª © ¨L)بن عاشوراقال الشیخ حیث وجه الدلالة واضحة؛ .)286: البقرة :

مة والیسر ــــــعف الإنسان أمام شهواته ورغباته بالرحـــــبناء على ضكام الشرعــــــــأحیعــــــــالتخفیف في جم"

  .16"ورفع الضیق

  :آیات في نفي الحرج والضیق- 2

M U T S R:وقال) 78:الحج(M ¢¡ � ~ } | { zL: قال تعالى

X W V L)ین لا حرج هذا الدّ : "هنا لبیان أنَّ جاءتاأن الآیتان : وجه الدلالة.)6:المائدة

  .17"حصول مقصد الشریعة من العمل فیسعد أهله بسهولة امتثالهمعل العمل بهذلك یسهِّ لأنَّ ؛فیه
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  :آیات تفید نفي العنت- 3

% & ') ( * + ,- . / M 5 4 3 2 10 :قوله تعالى

@ ? > = <; : 9 8 76 L) 220البقرة(.  

ولو شاء : "ة والصعوبة الشدیدة، أيهو المشقّ : في الآیتینالعنتحیث إنّ واضحة؛ : وجه الدلالة

الأعمالنــــمف بالشاقّ على أن یكلّ االله قادرنَّ لأ؛بالیسیرف إلاَّ ذلك أن لا یكلّ ة فدلَّ فكم المشقَّ االله لكلَّ 

  .18"ما فیه الطاقةف إلاَّ تعالى حكیم في صنعه لا یكلّ هولكنّ 

  :ینفي الدّ النهي عن الغلو- 4

: والغلو في الدّین هو) 171: النساء(M& % $ # " ! L:قال تعالى

  .19"فیهالحقّ مجاوزة حدّ "

  : ةمن السنّ - ثانیا

یستفاد منها فنوع:ص وهي ثلاثة أنواعة بنصوص كثیرة دالة على التیسیر والترخّ لقد جاءت السنّ 

  . یأمر فیها بالتخفیفأخرىته و على أمّ المشقّة�یستفاد منها خشیة النبيّ نوعین ویسره و سماحة الدّ 

  :مثل:ین ویسرهأحادیث یستفاد منها سماحة الدّ - 1

  .20)ین إلى االله الحنفیة السمحةالدّ أحبُّ (: �حدیث النبي -أ

  .21"لما فیه من التسهیل والیسر: "ین بالحنفیةالدّ سميَّ واضحة؛ حیث : وجه الدلالة

  .22)ن یسریالدّ إنّ (:�حدیث النبي -ب

اختار أیسرهما ما لم بین أمرین إلاَّ �ر رسول االله ما خیّ : (قالت،وعن عائشة رضي االله عنها- ج

  .23)یكن إثما

ین یسرا مبالغة بالنسبة إلى الدّ سميَّ : "جاء في الفتحظاهرة؛ حیث : من الحدیثین وجه الدلالة

  .24"ي كان قبلهمة الإصر الذاالله وضع عن هذه الأمّ لأنّ ؛الأدیان قبله

  :على أمتهمن أن یشقّ �أحادیث یستفاد منها خشیة النبي - 2

  :، مثلالمعنىنفسحادیث تصب في ة أأیضا توجد تحت هذا المفهوم عدّ 

ولة ولا أجد ما ــــــــــــفت عن سریة ولكن لا أجد حمي ما تخلّ على أمتّ لولا أن أشقَّ : (�قوله -أ

أحییت ثمّ لت ثمّ ــــــــــي قاتلت في سبیل االله فقتي ولوددت أنّ خلفوا عنّ ــــــــــتعليّ أن یأحملهم علیه ویشقّ 

  .25)أحییتلت ثمّ ـــــــــــقت

. 26)لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة،تيعلى أمّ لولا أن أشقّ : (وقوله أیضا-ب

الحرج ودفع المشقة عن رفععلى أنَّ نإنّهما یدلاّ حیث ؛ظاهرة وواضحة:وجه الدلالة من الحدیثین

  .ي تبنى علیها الشرائعاس من الأصول التّ النّ 
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  :أحادیث یأمر فیها بالتخفیف- 3

  : منها،بالتخفیف في العدید من المواضع�أمر النبي

علیكم : یقول،كان رسول االله صلى االله علیه وسلم: (قالت،عن عائشة رضي االله عنهاما روي -أ

  .27)بما تطیقون

فیهم الضعیف والسقیم ف فإنّ اس فلیخفّ ى أحدكم للنّ إذا صلّ : (ه قالأنّ ،ه أیضاي عنوما رو   -ب

  .28)...والكبیر

  :29ة الرخصةآیات وأحادیث دلت صراحة على حجیَّ :الفرع الثاني

  :من القرآن- أولا

  :أذكر منها،االله سبحانه وتعالى على الرخصة الشرعیة في العدید من الآیاتلقد نصّ 

  ).101:النساء(MÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï L: عالىقوله ت-1

،ونفي الجناح) 173:البقرة(Mv u t s rq p o n m l k j i L: قوله تعالى-2

.نفي الضیق:معناه

).89:المائدة(M  ̈§ ¦ ¥ ¤ £L: قوله تعالى-3

.)106:النحل(MX W V U T S R Q P O N M L: وقوله أیضا-4

.كلمة الكفر فلا إثم علیه ولا یؤاخذ بهذامن أكره على نطق: أي

  :ةمن السنّ - ثانیا

  :ت صراحة على الرخصة منهاة العدید من الأحادیث والتي دلّ توجد في السنّ 

ص في اس یقول خیرا وینمي خیرا ولم أسمعه یرخّ لیس الكذّاب الذي یصلح بین النّ : (�حدیث النبي -1

اس وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة الحرب والإصلاح بین النَّ : في ثلاثاس كذبا إلاَّ شيء یقوله النّ 

  .هذا حدیث واضح الدلالة على حجیة الرخصة: وجه الدلالة  .30)زوجها

ن في سفر فأراد المؤذن أن یؤذّ �ا مع النبي كنّ : (قال،رضي االله عنه،الغفاريحدیث أبو ذر-2

ة شدّ إنّ : �فقال النبي ،ى رأینا فيء التلولأبرد حتّ : قالن، فأبرد ثم أراد أن یؤذّ : �للظهر، فقال النبي 

ة وحكمة حكمة الإبراد دفع المشقّ أنّ : وجه الدلالة. 31)بالصلاةفأبردواالحرّ م فإذا اشتدّ من فیح جهنّ الحرّ 

  .؛ لكونه وقت ظهور أثر الغضبالترك وقت سجرها

  :من آثار الصحابة-ثالثا

  :على سبیل المثال والتوضیحأذكر منهامن آثار الصحابة، التي الرخصة الشرعیة بالكثیر تزخر

  ةد كانوا أفضل هذه الأمّ أولئك أصحاب محمّ : (قال،رضي االله عنه،عن عبد االله بن مسعودما روي -1

.32)ها تكلفاها قلوبا وأعمقها علما وأقلّ وأبرّ 



  عبد العالي بوعلام                                                                    وضوابط الأخذ بهاالشرعیة یقة الرخصةحق

432

.33)نیاالواحدة سرور لا تعادله الدّ یسر بتشریع الرخصة: (باس رضي االله عنهماوقال عبد االله بن عّ -2

ا سأله عمرو بن العاص حین وردوا قال لصاحب الحوض لمّ ،رضي االله عنه،وعن عمر بن الخطاب-3

.34)ا نرد على السباع وترد علینافإنّ ،أترد حوضك السباع؟ یا صاحب الحوض لا تخبرنا: (حوضه

.35)فلتكلّ نهینا عن ا: (قال،رضي االله عنهما،وعن ابن عمر-4

.36)ا التشدید فیحسنه كل واحدما العلم أن تسمع الرخصة من ثقة فأمّ إنّ : (قال،وعن سفیان بن عینیة-5

  القواعد الفقهیة التي لها علاقة بالرخصة-المطلب الثالث

  .لها علاقة بهالابد عند ذكر الرخصة من التعریج على أهم القواعد الفقهیة التي 

  »ة تجلب التیسیرالمشقّ «: ة الكلیة الكبرىالقاعد:الفرع الأول

  سه أو مالهــــــــــة في نفكلف ومشقَّ ــــــالأحكام التي ینشأ عن تطبیقها حرج على المأنَّ : "جاء في معناها

؛لهذه القاعدة أهمیة كبرىو .37"فها بما یقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراجتخفّ فالشریعة

  .جمیع رخص الشرع وتخفیفاتهج علیها ه یتخرّ حیث إنّ 

  :أنواع المشاق المرتبطة بالتكالیف الشرعیة- أولا

38إلىهذه المشاق التي لها ارتباط بالتكالیف الشرعیة تنقسم 
:  

ة الحر، فهذا القسم لا أثر له فية الصوم في شدّ كمشقّ :ة لا تنفك عنها التكالیف الشرعیة غالبامشقّ - 1

  .ف هاهنا إهمال وتفریطالتخفیلأنَّ ؛إسقاط العبادات

  :ثلاثة أقسامىة بدورها تنقسم إلوهذه المشقّ :ة تنفك عنها التكالیـف الشرعیـة غالبـامشقّ - 2

من البحر طریق إلاَّ كمشقة الخوف على النفوس، وكما إذا لم یكن للحجّ وهذا :ة عظیمة فادحةمشقّ -أ

  .وكان الغالب عدم السلامة فهذا موجب للتخفیف

؛كصداع في الرأس ووجع في أصبع، فهذا لا أثر له ولا هو موجب للتخفیفوذلك :ة خفیفةمشقَّ - ب

  .تحصیل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لهالأنَّ 

فما دنا من المرتبة العلیا أوجب التخفیف وما دنا :ةة والشدّ ة متوسطة بین هاتین في الخفّ مشقّ -ج

رت الإنسان طریح ا إذا قویت وصیَّ أمَّ ،ى خفیفة، فهذه لا توجب التخفیفكمن به حمَّ ،وهذاللأخرى فلا، 

  .فتوجبهالفراش 

:أنواع الرخص التي ورد بها التخفیف- ثانیا

  :39هيأنواع الرخص التي ورد فیها التخفیف سبعة أنواعد الفقهاء والأصولیونعدّ 

  .إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء: مثل: أعذارهاكإسقاط العبادات عند وجود : رخصة إسقاط-1

.كالقصر في السفر،لوجود عذر؛إنقاص للعبادة:أي: رخصة تنقیص-2

.مم لعذر التیمّ إبدال الوضوء والغسل بالتیمّ : إبدال عبادة بعبادة أخرى، مثل:أي: رخصة إبدال-3
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.كالجمع بعرفات بین الظهر والعصروذلك : رخصة تقدیم-4

.كالجمع بمزدلفة بین المغرب والعشاءوهذا : رخصة تأخیر-5

.ةشرب الخمر عند الغصّ مثّلوا له ب: رخصة اضطرار-6

.كتغییر نظم الصلاة للخوف: رخصة تغییر-7

  :»ة تجلب التیسیرالمشقّ «أهم القواعد الفقهیة الفرعیة المندرجة تحت قاعدة :الفرع الثاني

  :ي تندرج تحت القاعدة الكلیة، منهاالقواعد الفقهیة الفرعیة التّ مجموعة منالأصولیونب لقد رتّ 

  : 41›إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق‹:  40القاعدة الأولى والثانیة- أولا

سع فهذا هو المعنى العام ساع الأمر فإنه یتّ ة إلى اتّ ه إذا دعت الضرورة والمشقّ أنّ ": ومعناهما

ة فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعیة، عاد غایة اندفاع الضرورة والمشقّ إلى ساعتّ الاللقاعدة الكلیة وهذا 

  سان فعلها وإذا زالتـــــــــإذا اضطر إلیها الإن،هاوهذا هو شأن الرخص كلّ الأمر إلى ما كان علیه قبل نزوله

  .42"أسبابها عاد إلى العزیمة

  : 43›راتالضرورات تبیح المحظو ‹: القاعدة الثالثة- ثانیا

بقاعدة المشقّة تجلب التیسیر لها ارتباط قويّ هاولكنّ " الضرر یزال: "هذه القاعدة أدرجت تحت قاعدة

ة ــــــــــــــــــــــــــــــالممنوع شرعا یباح عند الحاجأنّ : معناهاص؛ لأنّ تتناول التخفیف والتیسیر والترخّ أنّها في 

  .فع الحرجالهدف منها ر :أي،والضرورةالشدیدة

  : 44›الضرورات تقدر بقدرها‹: القاعدة الرابعة-ثالثا

فعل المحظور الذي اضطر إلیه من كان في إنّ : هذه القاعدة تعتبر قیدا للتي سبقتها فهي تقول

  .رفع تلك الضرورة وأن یقتصر علیها فقط یتجاوز حدّ یجب ألاَّ ،حكم الضرورة

  : 45› یبطل حق الغیرلاالاضطرار‹: القاعدة الخامسة-رابعا

في بعض الأحیان یفید فالاضطرارهذه قاعدة تعتبر قیدا أیضا لقاعدة الضرورات تبیح المحظورات 

ء حرمته، كمن أكره فاتانص في فعل ما مع تغییر الحكم من الحرمة إلى الإباحة أو یفید التخفیف والترخّ 

ا كان الأمر أن یتلف مال الغیر، كأن اضطر كما إذو الآخرین هذا لا یبطل حقّ ، فإنَّ رعلى كلمة الكف

  .اا ومثله إن كان مثلیّ لأكل مال الغیر، فإذا زال الضرر وجبت القیمة على ما أكل إن كان قیمیّ 

  46›ما جاء لعذر بطل بزواله‹: القاعدة السادسة-خامسا

ا أبیح لعذر المحظور شرعا إذإنّ : ن ما یجب فعله بعد حالة الضرورة ومعناهاهذه القاعدة تبیّ 

د وجوده بوجود هذا العذر فإذا زال زال معه مقیّ ،وكحالة الضرورة الملجئةكالإكراه بغیر حقّ ،مشروع

عذر واستدعى الأمر ارتكاب ة إذا رفعت لوجود الالمحظور ورجع الأصل إلى ما كان علیه أولا، فالمشقّ 

  .، فإذا زالت، زال معها إباحة فعل المحظوررالمحظو 

  47›الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة‹: اعدة السابعةالق- سادسا

  اس أو خاصة بشخص أمّا علاقتها بالقاعدة الكلیة فهي إذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من النّ 
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ها تؤثر في الأحكام فتبیح أنّ : ص لأجلها، أينزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخُّ ما،

هذا هو و اسق عن النّ یــــــــالهدف منها إذا رفع الحرج والض، فلهاـــــــــلأجرك الواجبوتجیز تالمحظور

  .وى التیسیرـــــــــفح

  48›ر الأصل یصار إلى البدلإذا تعذّ ‹: القاعدة الثامنة-سابعا

ه یصار إلى ة فإنّ را تنفیذه وكان في أدائه مشقّ صار متعذّ و ر الأصل وهو العزیمة إذا تعذّ :أي

كانت هذه القاعدة مندرجة ،ا كان إتیان البدل عند تعذر الأصل رخصةلرخصة والتخفیف وهو البدل، ولمّ ا

.تحت القاعدة الأصل

  ›المیسور لا یسقط بالمعسور‹: القاعدة التاسعة-ثامنا

مبناها قائم على التیسیر ورفع الحرج، جاء في لهذه القاعدة علاقة بالقاعدة الكلیة؛ حیث إنّ إنّ 

ه یأتي بما ف بشيء من الطاعات فقدر على بعض وعجز عن بعضه فإنّ من كلّ إنّ : "49واعد الأحكامق

ه تخفیفا، كمن قدر على ستر بعض العورة في الصلاة فإنّ هوهذا كلّ " قدر علیه ویسقط عنه ما عجز عنه

  .القدر الممكن جزما ویعفى عن الآخریستر به

  50›ز عنه یكون عفواما لا یمكن التحرّ ‹: القاعدة العاشرة-تاسعا

ت على رفع الحرج ت ونصّ ي دلّ هذه القاعدة هي في الأصل مستنبطة من النصوص المتضافرة التّ 

  .)286:البقرة(M ®¬ « ª © ¨ L:ه تعالىــــكقول،الإمكانلعباد بقدر اعن

  ›قاعدة رفع الحرج ‹: القاعدة الحادیة عشر- عاشرا

ة على ع حكما یلزم منه حرج أو مشقّ لم یشرّ الحكیمالشارعة في أنّ هذه القاعدة ترتبط بالقاعدة الكلیّ 

ذلك یكون سع فإنّ ة بما لیس في الوُ أحد وإذا جاء شيء من الأحكام فیه عسر على بعض المكلفین ومشقّ 

  .51سببا للتیسیر

جنس واحد ولم یختلف مقصودهما دخل إذا اجتمع أمران من ‹: القاعدة الثانیة عشر-أحدا عشر

  52›أحدهما في الآخر غالبا

فق أمران من جنس واحد لم یتفاوت مقصودهما تداخلا في الغالب وهذا دفعا هذا إذا اتّ معنى و 

یكتفي بغسل فإنهحدث وجنابةكلف ــــــللمإذا اجتمع : لفین، مثال ذلكــــــسیرا على العباد المكــــــــة وتیللمشقّ 

  . د لهماواح

›الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف‹:القاعدة الثالثة عشر، الرابعة عشر والخامسة عشر-اثنا عشر

ار ـــــــــویخت‹:وقاعدة›هما ضررا بارتكاب أخفهماــــــسدتان روعي أعظمـــــــوإذا تعارضت مف‹: وقاعدة

53›ینأهون الشرّ 

من الأمر إذا دار بین ضررین أحدهما أشدُّ أنَّ : ووهتفضي إلى مفهوم واحدها كلّ هذه القواعد 

الزیادة لا ضرورة لها فما دام رخص له في ارتكاب لأنّ ؛الآخر فیتحمل الضرر الأخف ولا یرتكب الأشد
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ةمن المیتفإنّه یأكلفوجد میتة وصیدا جاع وهو محرمسان إنكوهذاأخفهما فلا یزید على قدر الضرورة

في یرتكب محظورا واحداصید محظورین الصید والأكل، بینمابأكله لله یرتكب نّ لأ؛ولا یأكل من الصید

  .أكل المیتة

  :54›المجهول في الشریعة كالمعدوم والمعجوز عنه‹: القاعدة السادسة عشر-ثلاث عشر

ینزل : "55بـر عنها ابن رجب الحنبليفهذه من القواعد المبنیة على التیسیر ورفع الحرج وعبّ 

اللقطة : ، مثاله"اعتبارهإذا یئس من الوقوف علیه أو شقّ ،ل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤهالمجهو 

صارت ملكا لمن یلتقطها بشروط  وفي هذا ار معرفة مالكهها كانت ملكا لأحد ووقعت منه فلما تعذّ فإنّ 

  .56)هي مال االله یؤتیه من یشاء: (�النبي یقول 

  57›للأكثر حكم الكل‹: عشرالقاعدة السابعة- أربع عشر

حیث یسقط ؛من السعة والسماحة والتخفیفلو لیس خفیĎا ما تحمل هذه القاعدة: "قال الندوي

التكلیف عن المكلف بأداء الأكثر وإن لم یبلغ ذلك الفعل مرحلة الكمال المطلوب وذلك ما لم یتعارض مع 

النص ةهنا للأكثر حكم الكل، وهذا لمعارضى ثلاث من الظهر فقط فلیس صلّ :وهذا كمنالشرعيالنص

قي ولو سُ : "فیما یتعلق ببیان الواجب من العشرالشرعي القاضي برباعیة الظهر، قال صاحب البدائع 

، فإذا كان 58"للأكثر حكم الكللأنّ ؛الزرع في بعض السنة سیحا وفي بعضها بآلة یعتبر ذلك في الغالب

  .59"ي العكس نصف العشرالغالب سقیه سیحا ففیه عشر كامل وف

  أسباب وضوابط الأخذ بالرخصة:الرابعالمطلب 

  سباب الأخذ بالرخصةالأ: الفرع الأول

  :ة المعتبرةأسباب المشقّ - أولا

ة المعتبرة أسباب جعلها الشارع عند وجودها علامة على للمشقّ ذكر الفقهاء رحمهم االله تعالى أنّ 

السفر والمرض والإكراه والنسیان : هي كالتالي60یف وهذه الأسبابمقتضیة للتیسیر والتخفة و لمشقّ وجود ا

وسأبتدئ بهاذین ثمّ أعرّج على لنقص وزاد بعضهم الضرورة والحاجةوالجهل والعسر وعموم البلوى وا

  :البقیة

  :الضرورة- 1

أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو : "بقوله هي61فها صاحب كتاب الضرورة الشرعیةعرّ 

خاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال بحیث یُ ؛ة الشدیدةـــ ــّلمشقا

ن أو یباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخیره عن وقته دفعا للضرر عنه في وتوابعها ویتعیَّ 

  :هيمعینةلها ضوابطعل لكن هذه الضرورة لیست على إطلاقها فقد جُ ". ه ضمن قیود الشرعلب ظنّ اغ

  .لا منتظرة،أن تكون قائمة-أ

.مخالفة الأوامر والنواهي یكون لدفع الضرورة وسیلة أخرى إلاّ ألاَّ و -ب

.أن تكون الضرورة ملجئة: أي،أن یخاف تلف النفس والأعضاء- ج
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.الذي تندفع به الضرورةأن یقصر على الحدّ -د

یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة ألاّ : أي،لرخصة بحال من الأحوال یقدم على فعل لا یحتمل األاَّ - ه

  .كأن یقدم على قتل نفسه،الأساسیة

  : الحاجة- 2

ك أو قارب الهلاك وهذا یبیح تناول ـــبلوغ الإنسان حدا إذا لم یتناول الممنوع عنده هل: "أنهابرفت عُ 

التي یكون الاحتیاج إلیها شاملا جمیع : عامة فهيا الفأمَّ "  :والحاجة هذه قد تكون عامة وخاصة62"الحرام

مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة اس جمیعا یحتاجون إلیها فیما یمسُّ النّ أنّ : ة، بمعنىالأمّ 

اس، كأهل مدینة وأرباب اج إلیها فئة من النّ ـــأن یحت: ومعنى كونها خاصة. ومصالحوسیاسة عادلة وحكم 

  .63"إلیها فرد أو أفراد محصورونحرفة معینة أو یحتاج 

  : السفر- 3

  بـــــــــــــــــــــفر طویل موجـــــــــس: السفر یعتبر من العوارض المكتسبة الموجبة للتخفیف، وهو على قسمین

ة لوجود فالسفر مظنّ . ما قدره، وسفر دونه غیر موجب للتخفیفف وهذا اختلف فیه العلماء كل حسبللتخفی

ه سببها، سواء كان هذا السفر سفر طــاعة أو معصیة كما ذهب إلیه الأحناف خلافاأنّ :أيةالمشقّ 

.64لم یرخصوا في سفر المعصیةالذین للجمهور

  :المرض- 4

فه صاحب فهذا السبب یعتبر من العوارض السماویة الموجبة للتخفیف والتیسیر، وقد عرّ 

ص ، لكن هذا المرض المبیح للترخُّ "الخاصالاعتدالبدن فیخرجه منللهو ما یعرض : "بقوله65التعریفات

المرض المؤثر على المكلف في جعله في : یختلف بحسب نوعه وبحسب قوة البدن وبالمعنى الأصح فهو

الاستنابة : ومن رخصه.66"جز ولو جزئیا أو في حالة خوف من زیادة المرض أو تأخر الشفاءع  حالة

  .مع الفدیةعند المرض إباحة محظورات الإحرام :أیضاومن أمثلته وفي أفعاله،في الحج

  :؛ حیث جاء فيمن العوارض المكتسبةیعتبرفهذا : الإكراه- 5

  :هبأنّ :تعریفه-أ

؛ 67"حمل الغیر على أمر ممتنع عنه بتخویف یقدر الحامل على إیقاعه ویصیر الغیر خائفا به"

  .أذكرها في العنصر المواليمذكرها العلماء في مصنفاتهوأثرولهذا الاكراه شروط

  :68وهي ثلاثة:شروط الاكراه- ب

  .ه عاجزا أمام التهدیدد به وأن یكون المكرَ ه قادرا على إیقاع ما هدّ كرِ أن یكون المُ - 

.ه ما استكره علیه تحت تأثیر هذا الخوفكرَ أن یفعل المُ - 

  .عضو أو ضرب شدیدا، كالقتل وإتلاف ه ضررا كبیر ا یتضرر به المستكرَ أن یكون ممّ - 

  :69في التصرفاتأثر الاكراه- ج

  :تنقسم التصرفات إلى أقوال وأفعال
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  . هدرا ولا یترتب علیها أثر شرعي، كمن نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإیمانفتعتبر:فبالنسبة للأقوال-

، فهنا الواجب على وهذا كأكل المیتة عند الإضرار:وأما الأفعال التي أباح االله مباشرتها عند الضرورة-

یجوز ى عند الضرورة، كقتل النفس فلاه علیها أن یفعلها وأمَّا التي حرَّم الشارع الاقتراب منها حتَّ تكرِ من اسْ 

  . للنجاة من الهلاكله فعلها

  : النسیان- 6

فق الفقهاء على أن النسیانیعتبر النسیان من العوارض السماویة التي تطرأ على الإنسان ولقد اتّ 

لا وجوب نفس الوجود، : أي،هو الغفلة عن معلوم فلا ینافي في الوجوب : "70فوه بقولهممسقط للإثم فعرَّ 

ا فعل الواجب المنسيّ ن نسي واجبا أو ترك مأمورا لم یفعله، أمَّ الشارع أسقط الإثم عمّ ، والظاهر أنَّ "الأداء

من إذا : ا یسقط حكمه بالنسیانوممّ .هاانحقوق العباد لا إسقاط على نسیوكذا،عنه فهذا لا إسقاط فیه

ا لا ، وممّ علیه ولكن ینزعها بمجرد أن یتذكرلبس غیر لباس الإحرام وهو محرم ناسیا، فهذا لا شيء

  ".یسقط، كمن نسي وقوف عرفة فهذا یوجب القضاء وإن كان الإثم مرتفع عنه

  :الجهل- 7

  :ف بقولهمرّ عُ :تعریفه-أ

  .71"ه أن یعلما شأنهو عدم العلم ممّ "

  :72وینقسم إلى أربعة أنواع:أقسامه- ب

  .جهل باطل لا یصلح عذرا أصلا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات االله- 

باستباحة متروك : ه دون جهل الكافر، وهذا مثل ما ذهبت إلیه الحنفیةلكنّ ،جهل لا یصلح عذرا- 

.التسمیة عمدا بالقیاس على الناسي

الصحیح أو في موضع الشبهة فهذا یصلح عذرا، كمن زنى بجاریة جتهادالاضعالجهل في مو - 

  .لهها تحلُّ ا أنّ ولده ظانّ 

خمر جاهلا حرمتها للرب اشكرب من مسلم لم یهاجر فهذا عذر في حقّه، ــــــــــــالجهل في دار الح- 

.یعاقبلم

  :النقص- 8

  .ةالنقص هو عكس الكمال وهو یعتبر نوع من المشقّ 

  :م النقصأقسا- ب

  .نقص بدني ونقص عقلي ونقص مالي واجتماعي: 73ینقسم إلى أربعة أنواع

  :فهذا یشتمل على نقص حقیقي ونسبي:النقص البدنيا فأمّ - 

صحاب العاهات، مثل الجنون والصبایتناول الأمراض المزمنة وأ: لحقیقيلنقص افا.  

 ؛المرأة أقوى منه عاطفةحیث أنّ ؛الرجلیتناول النقص العاطفي، وهذا خاص ب: النسبيأمّا النقص و

.لذا أوكلت إلیها حضانة الأطفال
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عقلا من الرجل فلهذا فقط أسقط عنها الولایة وحط وهذا یتناول المرأة فالمرأة أقلّ : النقص العقلي- 

.عنها الجهاد والإمامة والقضاء

ا فیف هنا یكون بالإسقاط عمّ وهو الإعسار والعجز عن أداء الحقوق المالیة والتخ: النقص المالي- 

.فیها كان للعباد حقّ فیه والإنظار والتأجیل عمّ كان الله حقّ 

بعض الواجبات الشرعیة، الشارععنهمفهذا خاص بالعبید والإماء فقد حطّ : النقص الاجتماعي- 

.هم لا یملكون أنفسهملأنَّ ؛عنهم نصف العقاب، وهذا للتخفیفكسقوط الحج والعمرة عنهم وحطّ 

:العسر وعموم البلوى- 9

فهذا السبب یعتبر من أهم" شیوع ما یتعرض له الإنسان بحیث یصعب التخلص منه: "74معناها

هذا السبب یعتبر عذرا؛ حیث لاو أحكام الشرع مبنیة على التخفیف لسببه ؛ لأنَّ الداعیة للترخّصالأسباب

  .ا إذا كان فیها نص فلاأمّ ،في المسألةنص لنا

بالإحصار والفواتل من الحجّ إباحة التحلّ : حیث لا نص:مثاله.  

الإذخرإلاَّ ،حرمة رعي حشیش الحرم وقطعه: نصومثاله حیث وجود.  

  : ضوابط الأخذ بالرخصةالفرع الثاني

  :75إن للأخذ بالرخصة الشرعیة ضوابط حصرها الفقهاء فیما یلي

اداتــــــــاجتههبیة مبیحا لأمر في مقابلة المذتهاداتـــــــــــالاجرعیة ما جاء من ــــــــصة الشــــــــالرخإنّ - أولا

  .أخرى تحظره

  ةة المعتبرة هي المشقّ ة تؤدي إلى الانتقال من حكم العزیمة إلى حكم الرخصة والمشقّ وجود مشقّ - ثانیا

.كما سبق،غیر المعتادة

.مرهعند الغلبة على أإلاَّ ،ص في الحرامأن تكون الرخصة فیما أذن فیه شرعا فلا یجوز الترخّ - ثالثا

.مشكوك فیهوغیر،اا أو ظنیّ أن یكون سبب الرخصة قطعیّ - رابعا

.عاأن یكون سبب الرخصة واقعا لا متوقّ -خامسا

.بالرخصة على مورد النصالاقتصار- سادسا

.لابد للرخصة من دلیل شرعي من الأدلة الأربعة- سابعا

.لابد من معرفة شروط وحدود الأخذ بالرخصة-ثامنا

.واطمأن قلبه إلیهبهالكفر فنطق بص لها، كمن أكره على النطق لا یرخّ الاختیاریةل القلب أعما- تاسعا

:ما یجوز ذلك بمراعاة الضوابط الآتیةلا یجوز الأخذ برخص المذاهب لمجرد الهوى وإنّ - عاشرا

  .شرعا ولیست شاذةةص بها معتبر أن تكون أقوال الفقهاء التي یترخّ -1

الظنیة ولا یكون ذلك في مسائل الاجتهادیةالأیسر في مسائل الفروع الفقهیة د الآخذ بأن یتقیّ -2

.العقائد والأصول، كمعرفة االله وإثبات وجوده

.كانت عامة أم خاصةأة، سواءأن تكون هناك الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقّ -3
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. یكون الأخذ بالرخصة ذریعة للوصول إلى غرض غیر مشروعألاّ -4

د في أن یأتي المقلّ :وه: في التلفیق الممنوع، والتلفیق یترتب على الأخذ بالرخصة الوقوع ألاّ -5

دهم في تلك المسألة ویكون ن قلّ مسألة واحدة ذات فرعین مترابطین فأكثر بكیفیة لا یقول بها مجتهد ممّ 

:منوعا إذا أدى إلى أحد أربعة أمورم

  .خذ بالرخص لمجرد الهوىإذا أُ   -أ

  .ى إلى نقض حكم القضاءإذا أدّ   -ب

.في واقعة واحدةاى إلى نقض ما عمل به تقلیدإذا أدّ   - ج

.ى إلى مخالفة الإجماع وما یستلزمهإذا أدّ   -د

  .بة لم یقل بها أحد من العلماء والمجتهدینى إلى حالة مركّ إذا أدّ   - ه

  :الخاتمة

  :یمكن استنتاج النتائج التالیةا سبق بیانه ممّ 

ومن أهم مقاصدها؛ إذ كل منهما قائم أبرز خصائص الشریعة الاسلامیةالرخصة الشرعیة منأنّ -1

  .عن الناسوالضیق والعنت على التیسیر ورفع الحرج 

  .عن العزیمةافي أهمیتهقلّ ولا تأحكام الشریعة الاسلامیةمن مهمّ الرخصة الشرعیة هي جزء أنّ -2

  . اتنیالتحسعلى و منه الحاجیات على و ن یمن الدّ الرخصة الشرعیة قد ترد على الضروریات أنّ -3

  .معاملاتأحكام الشرع بنوعیه عبادات و على أیضا ترد الرخصة الشرعیة أنّ -4

لیست سبیلا هي و ى یتسنى الأخذ بهاالرخصة الشرعیة لها شروط معینة یجب أن تتوفر حتّ أنّ -5

  .حكام الشریعةلاستباحة أ
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  ).وتاریخها
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  .)عَزَمَ :مادة

، ص 1ج، م1،1993طلبنان،،محمد، شرح الكوكب المنیر، دار الكتب العلمیة، بیروتنجّار ابن ال-6

476.  

لبنان،،علاء الدین البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الدین البزدوي، دار الكتاب العربي، بیروت-7

  . 298، ص 2م ج3،1997ط

  .223، ص 1الشاطبي، مرجع سابق، ج-8
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، 1جم1997، 1طلبنان،،، مؤسسة الرسالة، بیروتي حامد، المستصفى من علم الأصولالغزالي أب-10

، 52، ص 1لبنان، ج،بیروت،ر الكتب العلمیةلسبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، دااوالإمام 63ص 

لبنان، ،، نهایة السول، دار الكتب العلمیة، بیروتعبد الرحیمالإسنويو ، )دون ذكر رقم الطبعة وتاریخها(

  ).دون ذكر رقم الطبعة وتاریخها(، 95، ص 1، ج

اب صلاة المسافر ، دار الفكر، بیروت، لبنان، كتاب صلاة المسافرین بصحیح مسلمبن الحجّاج،مسلم-11

  ).دون ذكر رقم الطبعة وتاریخها(، 478، ص 1، ج686وقصرها، رقم 

، صحیح البخاري، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان، ، كتاب السلم باب السلم، محمد بن اسماعیلالبخاري-12

كتاب المساقاة، باب مسلم المصدر نفسه، و )دون ذكر رقم الطبعة وتاریخها(،175، ص 3، ج2رقم 
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  .118ص 
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دون ذكر رقم الطبعة (،349، ص 8ج ،الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، دار سحنون، تونس-16

  )وتاریخها

، 1طلبنان،،نظر وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر، بیروتا-17
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